
اقتصاد
الاحد ٢٧ يناير ٢٠١٩

PDF 21لمشاهدة الصفحة
نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد: إيقاف المعارض العقارية لن يقضي على الظاهرة.. ولكن الحل بإحكام الرقابة

حيدر لـ »الأنباء«: 6 مقترحات رفعها 
»وسطاء العقار« لـ »التجارة« لوقف النصب العقاري

كشف نائب رئيس مجلس الادارة في الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر أن الاتحاد رفع ٦ مقترحات إلى وزارة التجارة من شأنها القضاء على قضايا النصب العقاري في المعارض، وذلك عن 
طريق توقيع اتفاقيات مع الدول التي يتزايد إقبال المستثمرين عليها، مشيرا الى ان إيقاف المعارض العقارية لن يقضي على الظاهرة ولكن الحل بإحكام الرقابة على القطاع.

وقال حيدر خلال لقاء خاص بـ »الأنباء« ان العام 2019 سيكون »عام التنظيم« بالنسبة للسوق العقاري، وذلك بعد نحو عامين من الجهود التي بذلت لتنظيم هذا السوق والارتقاء به، لافتا الى ان هذا 
العام سيشهد العديد من القرارات والانظمة الجديدة التي سترى النور، والتي سيكون لها الاثر الواضح في تنظيم السوق، لعل من أبرزها قانون الرهن العقاري، وعقد الايجار الالكتروني الموحد، وعقد 

الوسيط الالكتروني الموحد، ما من شأنه أن يقضي على الكثير من المشاكل التي يعاني منها السوق حاليا. 

كيف تنظر إلى وضع القطاع العقاري 
في 2019؟

٭ في الحقيقة انه يمكن القول ان الاسباب 
التي كانــت تؤثر على القطاع العقاري 
فــي 2018 مازالت موجودة، لكن ما أراه 
مــن خلال رؤيتي الخاصة هو ان العام 
الحالي يعتبر »عام التنظيم« بالنسبة 
للقطــاع العقاري فــي الكويت، فكل ما 
تم الاعداد والتخطيط له خلال العامين 
الماضيين سنبدأ بجني ثماره خلال العام 
الحالــي 2019. ولعل أولى بشــائر هذا 

التنظيم ستتمثل في الآتي:
1- عقد الايجار الالكتروني الموحد: وهو 
الأمر الذي أصبح مطلبا هاما في الوقت 
الراهن، لاســيما في ظل انتشــار عقود 
الايجار الورقية المعمول بها والتي مازالت 
تباع في المكتبات، وتتسبب في العديد من 
المشاكل بين المالك والمؤجر، حيث قدمنا 
بالفعل نسخة من عقد إيجار إلكتروني 
موحــد إلى وزارة التجــارة والصناعة 

سيرى النور قريبا.
2- عقــد الوســيط الالكتروني الموحد: 
وهذا العقد سيبدأ العمل به اعتبارا من 
شــهر فبراير القــادم، علما بأن الورقي 
ســيبقى موجودا لمدة عام بعد انطلاقة 
العقد الالكتروني، ومن بعد ذلك سيتم 
إيقاف العقد اليدوي بحسب ما تم الاتفاق 

عليه مع وزارة التجارة.
3- اللجنة الدائمة لتنظيم سوق العقار 
الداخلي والخارجي: وهي اللجنة التي 
ســيتركز عملهــا علــى تنظيم ســوق 
العقار الداخلي من خلال إصدار هويات 
موحدة ومعتمدة من قبل وزارة التجارة 
والصناعة لكافة وسطاء العقار، وتنظيم 
السوق الخارجي من خلال ضوابط جديدة 

لعمل المعارض العقارية.

وما توقعاتكم بالنسبة لأسعار العقارات 
في القطاعات المختلفة؟

٭ كمــا رأينا فإن العقار الاســتثماري 
شهد نشــاطا ملحوظا في بدايات العام 
2018 مقارنة بالعقار السكني، لكن هذا 
الوضع ما لبث ان انعكس بنهاية العام 
نفسه، لينتعش العقار السكني ويتذبذب 

الاستثماري.
لذا فمن المتوقع ان يســتمر الوضع 
علــى حاله خــال العــام 2019، بمعنى 
أن العقار السكني سيبقى نشطا خلال 
العام الحالــي وفي كافة المناطق، حتى 
وإن لم ترتفع أسعاره، بينما سيواصل 
العقار الاستثماري تذبذبه بسبب استمرار 
صعوبة إجــراءات التمويــل العقاري، 
خاصة أن المستثمر في القطاع العقاري 
يحتاج إلى مبالغ ضخمة بات من الصعب 
توفيرها في ظل استمرار تشدد البنوك 

في تمويل هذا القطاع.
بالمقابــل يتوقــع أن يشــهد قطــاع 
شــقق التمليك الخاصة بقــرض المرأة 
الاسكاني نشــاطا ملحوظا خلال العام 
الحالي، وكذلك الحال بالنســبة لقطاع 
العقار الصناعي، خاصة في ظل دخول 
مستثمرين جدد إلى هذا القطاع من خلال 
الصندوق الوطني لتمويل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.

خلال العامين الأخيرين شهد السوق 
قضايا عديدة تتعلق بالنصب العقاري، 

كيف ترون هذا الأمر؟
٭ بدايــة، يجب أن نعرف أن المعارض 
العقارية كانت لها إيجابيات وسلبيات، 
ومــن هنا جاء القرار الوزاري رقم 639 
لسنة 2017 ليتصدى للمشاكل التي نجمت 
عن السوق العقاري، وما يعرف بقضايا 

النصب العقاري التي تم تحويل بعضها 
إلى النيابة والمحاكم للفصل فيها.

وبرأينــا أن القضــاء علــى قضايــا 
النصــب العقاري لا يمكــن أن يتم من 
خلال إيقــاف المعارض العقارية، وإنما 
يكون من خلال إحكام الرقابة على هذه 
المعارض، خاصة أن هذه المعارض كانت 
توفر فرصا متنوعة للمستثمرين تحت 

سقف واحد.
ونحن في اتحاد وسطاء العقار قدمنا 
إلى وزارة التجارة عددا من المقترحات 
التــي من شــأنها القضاء علــى قضايا 
النصــب العقاري في المعــارض، وذلك 
عــن طريق توقيــع اتفاقيات مع الدول 
التي يتزايد إقبال المســتثمرين عليها، 

وتتضمن التالي:
1- إنشاء مركز معلومات متكامل يتضمن 
معلومات عن الدولــة وقوانين التملك، 
والقوانين الضريبية فيها، وغيرها من 

القوانين التي يحتاج اليها المستثمر.
2- تعيين مقيّمين عقاريين معتمدين من 
قبل تلك الدول لوضع التقييم الصحيح 

للعقار المراد شراؤه.
3- تعيين محامين وقانونيين معتمدين 
لكتابة العقود التي تتماشــى مع وضع 

التملك في كل دولة على حدة.
4- خط ساخن للرد على استفسارات 

وشكاوى المستثمرين في كل دولة.
5- تمويل عقاري مناسب من قبل بنوك 
محلية للمستثمرين الراغبين في التملك.
6- ملحــق تجــاري للتأكــد من وضع 

الشركات المطورة وموقفها القانوني.
ونحن على ثقة أن تطبيق هذه الأمور 
من شأنه أن يقضي على مشاكل النصب 
العقاري، وأن يعيد الثقة للسوق العقاري 

من جديد.

ما الأدوات التي ترى ضرورة وجودها 
لإنعاش السوق العقاري في الكويت؟

٭ كل مشروع تجاري مهما كان حجمه، 
سواء أكان بقالة أو سوبر ماركت أو فندقا 
أو غيره، يحتاج إلى عدد من المقومات هي 
)الفكرة، التسويق، التنفيذ، التمويل(، 
ومــن دون وجود التمويل فــإن كل ما 

سبق يعتبر كأن لم يكن.
والسوق العقاري في الكويت يعاني منذ 
العام 2015 من صعوبة التمويل، فأينما 
وجد التمويل وجدت الحركة، بدليل ما 
حدث لسوق الرهن العقاري في أميركا 
في العام 2008 بعد أن تم إيقاف التمويل 

عنه، حيث انهار السوق بالكامل.
والكويــت تتمتع بســيولة كبيرة، 
لكــن القطاع العقاري يعاني من حجب 
التمويــل عنــه، حتى أصبــح التمويل 
يقتصر في هذا الســوق علــى المطاعم 
والعيــادات التي تحظى بتمويل خاص 
من قبل صندوق المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، وبالتالي فإن جل ما يحتاج 
اليه السوق العقاري الكويتي حاليا هو 
التمويل، لكن بضوابط خاصة وسرعة 
في الموافقة، ونحن نفتقد حاليا لهذين 
العاملين اللذين يشكلان أهمية خاصة 

للدورة الاقتصادية بشكل عام.

قانون الرهن العقاري قادم، هل سيكون 
له تأثير إيجابي على السوق؟

٭ الرهن العقاري هو أحد أبواب التمويل، 
وبالتالــي فإن تأثير هــذا القانون على 
السوق العقاري سيكون إيجابيا، وكل 
دول العالــم من دون »الرهن العقاري« 
لن تكون لديها تجارة، لكن هذا القانون 
يجب أن يكون مدروســا بشــكل جيد، 
وأعتقد أن هذا القانون قد أخذ حقه في 

الدراسة منذ طرحه من عامين.

هل ترى أن المدن الاسكانية الجديدة 
جاذبة للمواطنين أم لا؟

٭ البديــل الوحيــد للمدن الإســكانية 
الجديــدة هو »الســكن العمــودي« في 
المناطق القريبة، وهذا البديل أثبت نجاحه 
من خلال مشروع »غرب الصليبخات« 
الذي نفذت شــققه بالكامل بعد ارتفاع 

الطلب عليها.
بالمقابل، فإن المدن الإسكانية الجديدة 
لا تعتبر بديلا سيئا، فـ »جنوب السرة« 
التــي كانت في يوم من الأيــام بعيدة، 
أصبحت اليوم ضمن المناطق الحضرية 
القريبــة، وبالتالي فإن شــبكة الطرق 
التي تم تنفيذها مؤخرا، وتلك التي في 
طور التنفيذ، ستقرب المسافات البعيدة، 

وتجعل من تلك المدن قريبة.
لكن يجب أن يواكب تلك المدن كذلك 
بنية تحتية سليمة، وخدمات ومرافق 
متكاملــة، والأهم من ذلك كله هو خلق 
مناطق استثمارية جديدة لخدمة العمالة 
الوافدة التي ستعمل في تلك المدن، خاصة 
إذا ما عرفنا أن آخر منطق اســتثمارية 
كانت منــذ أكثر من 20 عاما، هذا إذا ما 
استثنينا )بنيد القار والمقوع الشرقي( 
اللتــن تم تحويلهمــا إلى اســتثماري، 

ومناطق المهبولة وصباح السالم.
وكما يعــرف الجميع فــإن الكويت 
لديها 66 منطقة سكنية بينها 11 منطقة 
استثمارية و8 مناطق مختلفة )سكني 
واستثماري( مثل )الجابرية والمنقف(، 
لذا فإن الحاجة باتت ماسة لإيجاد مناطق 
اســتثمارية جديدة تنعــش من وضع 
السوق العقاري من جهة، وتخدم المدن 
الاستثمارية الجديدة من الجهة الأخرى.

الرهن العقاري وعقدا »الإيجار 
الموحد« و»الوسيط العقاري« 

الإلكترونيان أبرز ملامح 2019

شقق التمليك الخاصة بقرض 
المرأة والعقار الصناعي 

مرشحة للارتفاع في 2019

السوق العقاري يعاني منذ العام 
2015 من صعوبة التمويل.. وأينما 

وجد التمويل وجدت الحركة

»الرهن العقاري« أحد أبواب 
التمويل.. والقانون سيكون له 

أثر إيجابي على السوق

المدن الإسكانية الجديدة لا تعتبر 
بديلًا سيئاً فـ »جنوب السرة« 
كانت في يوم من الأيام بعيدة

»التجارة« تضيف 5 أنشطة 
للدليل الموحد لـ »التصنيف الخليجي«

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا أضاف 
بموجبه خمسة أنشطة للدليل الموحد لتصنيف 

الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وقالت »التجارة« في بيان صحافي أمس، 
إن القرار ينص على إضافة عدد من الأنشطة، 
منها مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد 
الطائرات بها والبيع بالجملة لســيارات نقل 

المركبات )الونشات(. وذكرت أن من بين الأنشطة 
التي تضمنها القرار البيع بالتجزئة لسيارات 
نقل المركبات )الونشات(، وتأجير سيارات نقل 
المركبات )الونشــات(، اضافة الى إنتاج قطع 
وزخارف الديكور البلاســتيكية والخشبية 
والمعدنية. وأوضحت انه بموجب القرار الجديد 
يمكن إصدار تراخيص مــن وزارة التجارة 
والصناعة لمزاولة الأنشطة الخمسة المذكورة.

البورصة تحتفي بجهود موظفيها
نظمت بورصة الكويت اجتماعها السنوي 
لموظفي الشــركة فــي فندق مارينــا الكويت 
بالسالمية، بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة 
خالد الخالد وكبار المسؤولين التنفيذيين، وذلك 
في إطــار جهودها الرامية إلــى تقدير جهود 
موظفيها الدؤوبة والاحتفاء بالإنجازات التي 

حققتها الشركة على مدار العام 2018.
واستمتع المشــاركون في الاجتماع بعدد 
من الأنشطة الجماعية، والمسابقات، وبرنامج 

ترفيهي متنوع.
وقالت البورصة فــي بيان صحافي ان 
بورصة الكويت تدرك أهمية الكوادر البشرية 
لديها، وتثمن علاقــة الاحترام القائمة بين 
الإدارة والموظفين، كما تســاهم الشركة في 
تطويــر ثقافة التعــاون والتميز الداخلية 

خالد الخالد في لقطة مع مسؤولي وموظفي البورصة في الشركة.

بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال

»الدراسات المصرفية« يفتتح برنامج تطوير القيادات التنفيذية

البنوك والمؤسســات المالية 
العاملــة بالكويــت وبــدول 
مجلس التعاون الخليجي. 

أما بالنسبة لبرنامج هذا 
العام، فيعقد حاليا الكويت، 
ويشــارك فيــه نخبــة مــن 
القيــادات العاملــة في دول 
مجلس التعاون في القطاعات 
المختلفة، مثل القطاع المالي 
والمصرفــي، الاســتثماري، 
والعقاري، والخدمي، وغيرها 

من القطاعات الهامة.
وقــال إن البرنامج ينفذ 
وفق المعاييــر العالية التي 
تطبقها كلية هارفارد لإدارة 
الأعمال ووفقــا لما هو متبع 
عند تقديم مثل هذه البرامج 
في مقرها في الولايات المتحدة 

الأميركيــة، وذلك بالاعتماد 
الحــالات  دراســات  علــى 
العمليــة التــي تشــتهر بها 
الكلية، وقد حرصت الكلية 
في هذا البرنامج على انتقاء 
الدراســات  وتقديم عدد من 
الجديدة ذات الصلة بالقطاع 
المصرفــي والمالي وقطاعات 
أخرى، بهدف تقديم مجموعة 
متكاملة من التجارب العملية، 
بما يساهم في تعزيز القدرات 
التحليلية لدى المشاركين، هذا 
بجانب الأنشــطة التفاعلية 
التــي ســوف يقــوم بهــا 
المتدربون في مجموعات، كما 
سيحصل المشاركون في نهاية 
البرنامج على شهادة من كلية 

هارفارد لإدارة الأعمال.

التجربة المتميزة، فقد تقرر 
الاستمرار في تقديمه سنويا 
منذ عام 2011 على مســتوى 
دول مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربيــة. وقد عزز 
هذا التوجه رغبة مماثلة من 
كلية هارفارد لإدارة الأعمال 
البرنامج  لتوســيع نطــاق 

ليكون برنامجا إقليميا.
وتابــع الرفاعي يقول إن 
البرنامج يعقد بالتناوب كل 
عام فــي إحدى دول مجلس 
التعاون، حيث عقد البرنامج 
الســابق فــي دبــي، وخلال 
السنوات السابقة شارك في 
هــذه البرامــج - إلى جانب 
بنك الكويت المركزي والبنوك 
الكويتيــة- مجموعــة مــن 

الحاليــة للبرنامــج حظيت 
بحضور قياســي بلغ عدده 
59 متدربا من داخل وخارج 
الكويت، الامر الذي يدل على 
مــدى النجاح الكبيــر الذي 
حققــه البرنامج في دوراته 

السابقة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج 
قــد عقــد للمــرة الأولى في 
الكويــت،  عــام 2010 فــي 
حيــث اقتصرت المشــاركة 
فــي حينه على بنك الكويت 
المركــزي والبنوك الكويتية 
الأعضاء في معهد الدراسات 
المصرفية، مضيفا أنه نظرا 
للنجــاح الكبير الذي حققه 
البرنامــج، وبغيــة تعزيــز 
أوجــه الاســتفادة مــن هذه 
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افتتــح معهد الدراســات 
المصرفية برنامجه الخاص 
بتطوير القيادات التنفيذية 
البنــوك والمؤسســات  فــي 
العاملــة فــي دول مجلــس 
لــدول الخليــج  التعــاون 
العربية، بالتعاون مع كلية 
الأعمــال،  لإدارة  هارفــارد 
والــذي يعقد تحــت عنوان 
»قيادة تنفيذ الاستراتيجية 
في مجال الخدمات المالية«، 
خلال الفتــرة من 26 إلى 31 

يناير 2019.
وخلال مؤتمر صحافي عقد 
بهذه المناسبة، أكد مدير عام 
معهد الدراسات المصرفية د. 
يعقوب الرفاعي، أن البرنامج 
يعقد للســنة العاشرة على 
التوالي، بدعم من بنك الكويت 
المركزي وكافة البنوك المحلية 

العاملة في الكويت.
وأضاف أن هذا البرنامج 
هو أحد المشــاريع التنموية 
التي ينظمها  الاستراتيجية 
معهد الدراســات المصرفية، 
وذلك بهدف تطوير الكوادر 
والقيادات التنفيذية العاملة 
في قطاعات مختلفة في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، لافتا إلى أن الدورة 
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